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تعد ازمة المديونية الخارجية احدى اهم التحديات التي تواجه البلدان  -خلصتس  الم 

ن ارتفاع وتيرة نمو هذه الديون وتراكمها أ وقع الكثير من هذه البلدان في النامية . حيث أ  

يعد العراق احد هذه الدول  مأ زق كبير والمتمثل بعدم امكانية اس تدامة تلك الديون .

التي تراكمت عليه الديون الخارجية والتي تعود معظمها الى العقد الثامن من القرن 

 -في تمويل متطلبات الحرب العراقية  العشرين ، حيث اس تخدمت هذه الديون

الايرانية ، لذلك ظلت هذه الديون تتراكم عليه وذلك لس تمرار ظروف الحرب 

، والتي شهدت تغيير نظام الحكم في العراق ،  2003والحصارعلى العراق حتى س نة

بعدها جرت محاولت عدة وعلى اثرها تم شطب جزء كبير من تلك الديون واعادة 

يهدف البحث  أ خر منها ، الا انها لزالت تمثل مبالغ كبيرة بذمة العراق . جدولة جزء 

الى التحقق من امكانية السلطة المالية في العراق على تحقيق الاس تدامة المالية خلال 

مدة البحث بالستناد الى عدد من المؤشرات المعتمدة في هذا المجال ومقارنة نتائجها مع 

بة للبلدان النامية لنفس المدة ، بالضافة الى مقارنتها مع نتائج تلك المؤشرات بالنس  

القيم الارشادية لتلك المؤشرات والموضوعة من قبل المنظمات والمؤسسات التمويلية 

 الدولية المعنية بهذا الموضوع مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

 

، الاس تدامة المالية ، خدمة المديونية الخارجية ، الدين العام   -الكلمات المفتاحية 

 الدين الخارجي ، مؤشرات اس تدامة الدين الخارجي .

 :المقدمة

تعد ازمة المديونية الخارجية احدى اهم التحديات التي تواجه البلدان النامية .وذلك 

بسبب عدم قدرة الايرادات العامة الداخلية في تمويل النفقات العامة في تلك البلدان، 

عمادد على التمويل الخارجي في تغطية هذا النقص في التمويل .حيث وهو ما يعني الا

ان ارتفاع وتيرة نمو هذه الديون وتراكمها أ وقع الكثير من هذه البلدان في مأ زق كبير 

والمتمثل بعدم امكانية اس تدامة تلك الديون ، اي عدم القدرة على خدمتها والمتمثلة بدفع 

بتجميد  فانها بدأ ت تطالب الدول والجهات الدائنة لذلك اقساطها وفوائدها الس نوية .

او شطب او اعادة جدولة تلك الديون ، بالضافة الى المطالبة بالحصول على ديون 

جديدة وبشروط ميسرة ، وهذا الامر ادى الى خلق حالة من القلق والخوف لدى 

 د الدوليولية وبالخص صندوق النقالجهات الدائنة، مما دفعت مؤسسات التمويل الد

 

 

للتدخل في هذا المجال من خلال تقديم وصفات علاجية لمعالجة الاختلالت الهيكلية  

 من  -التي تعاني منها تلك البلدان بغية تصحيحها وجعلها في الطريق التنموي الصحيح 

 

حتى تكون تلك الدول مؤهلة للحصول على قروض  -وجهة نظر الصندوق 

  القروض التي لسس تطيع اس تدامتها .ومساعدات جديدة ، واعادة جدولة

يعد العراق احد هذه الدول التي تراكمت عليه الديون الخارجية والتي تعود معظمها 

الى العقد الثامن من القرن العشرين ، حيث اس تخدمت هذه الديون في تمويل 

الايرانية ، لذلك ظلت هذه الديون تتراكم عليه وذلك  -متطلبات الحرب العراقية 

، والتي شهدت تغيير 2003تمرار ظروف الحرب والحصارعلى العراق حتى س نة لس  

نظام الحكم في العراق ، بعدها جرت محاولت عدة وعلى اثرها تم شطب جزء كبير من 

تلك الديون واعادة جدولة جزء أ خر منها ، الا انها لزالت تمثل مبالغ كبيرة بذمة 

 . العراق

 اهمية البحث

بحث من كون موضوع المديونية الخارجية احد اكثر القضايا والمواضيع تأ تي اهمية ال     

المثيرة للجدل والخلاف بين الاقتصاديين . حيث يرى بعضهم انها اداة فعالة لتمويل 

الموازنة العامة جراء النقص الحاصل في الايرادات العامة ، الا ان هناك أ خرين 

ثير من المخاطر الحالية والمس تقبلية يعدونها من الادوات التي تحمل في طياتها الك 

.وعلى المس توى التطبيقي ترجع اهمية البحث الى انه يبين مدى قدرة العراق على 

الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الجهات الدائنة وتحقيق الاس تدامة المالية ) اس تدامة الدين 

 العام( خلال مدة البحث.

 مشكلة البحث :

م المديونية الخارجية في العراق، واقتطاع وتحويل جزء ان الارتفاع النس بي في حج

من الايرادات العامة لخدمتها من اقساط وفوائد س نوية ، بدل من توجيهها لتمويل 

المشاريع التنموية ، يحتم دراسة وتقويم قدرة السلطة المالية في العراق على تحقيق 

كن طرح مشكلة البحث من الاس تدامة المالية ) اس تدامة الدين الخارجي( . عليه يم

خلال السؤال التالي : ما مدى امكانية وقدرة السلطة المالية في العراق علي تحقيق 

 ( ؟ 2016 – 2010الاس تدامة المالية خلال المدة ) 

( 2016-2010تحليل تطور المديونية الخارجية للعراق للمدة )  
 

 أ .م.د. محسن ابراهيم احمد

 العراق كوردس تان اقلیم السليمانية ، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة التنمية البشرية،
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 فرضية البحث :

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان العراق وعلى الرغم من انه يعاني من المديونية 

يا ، فانه قادرعلى تحمل اعباءها و اس تدامتها ، وذلك بسبب الخارجية المرتفعة نسب 

 الامكانيات والموارد الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها .

 هدف البحث :

يهدف البحث الى التحقق من فرضية البحث من خلال تحليل المديونية الخارجية    

في تقييم اس تدامة  للعراق خلال مدة البحث بالستناد الى عدد من المؤشرات المعتمدة

المديونية الخارجية ومقارنة نتائجها مع نتائج تلك المؤشرات بالنس بة للبلدان النامية لنفس 

المدة ، بالضافة الى مقارنتها معالقيم الارشادية لتلك المؤشرات والموضوعة من قبل 

الدولي  المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية المعنية بهذا الموضوع مثل صندوق النقد

 والبنك الدولي .

 منهج البحث ) أ سلوب البحث (:

يعتمد البحث على الاسلوب الاس تقرائي لوصف وتحليل المديونية الخارجية للعراق 

 خلال مدة البحث من خلال عدد من المؤشرات المعتمدة في هذا المجال .

 نطاق البحث  ) حدود البحث (:

 مكانيا : يغطي البحث جمهورية العراق . -

 ( .    2016 - 2010انيا : يغطي البحث المدة ) زم
 

 هيكل البحث :

للوصول الى هدف البحث فقد تم تقس يمه الى مبحثين ، خصص الاول لموضوع 

الاطار المفاهيمي للمديونية الخارجية متضمنا تعريفها و بيان اس بابها وكذلك تصنيفها 

 الى المؤشرات المعتمدة لتقييم بالضافة الى أ ثارها السلبية على البلدان المدينة وصول

مدى اس تدامتها ،واخيرا التطرق الى تطور المديونية الخارجية في البلدان النامية .اما 

 2016-2010المبحث الثاني فانه يتناول تحليل تطورالمديونية الخارجية للعراق للمدة ) 

مؤشرات (، من خلال تطور المديونية العامة في العراق ، بالضافة الى دراسة 

(. واخيرا توصل البحث  2016 -2010اس تدامة المديونية الخارجية للعراق للمدة ) 

 الى مجموعة من الاس تنتاجات والمقترحات .

 المبحث الاول

 يةالاطار المفاهيمي للمديونية الخارج  

 أ ول : تعريف المديونية الخارجية:

يد من انواع القروض تلتزم الدولة من خلال مباشرتها لوظائفها المختلفة بالعد

والالتزامات المالية الداخلية والخارجية والتي بمجموعها يطلق عليها الدين العام. وفي 

الادبيات الاقتصادية وردت له تعاريف عديدة ، فالبعض يعرفه بأ نه الكميات من 

المبالغ النقدية التي سس تدينها الحكومة من ال خرين الذين يملكون أ موالا 

( أ وأ نه يمثل في لحظة معينة حجم الاقتراض 28، 2015ئي والشلال ،ل قراضها.)الطا

السابق لتلك اللحظة والذي لم يسدد بعد والذي ينشأ  لتمويل العجز في الموازنة العامة 

( كما يعرفه صندوق النقد الدولي :)بأ نه اجمالي الخصوم التي 3، 2016للدولة .)عداي ،

، 2016و تواريخ محددة ( . )بانافع وعلي ،تتطلب اداء الاصل و الفائدة في تأ ريخ أ  

ما من الداخل والتي سسمى بالدين العام الداخلي )المحلي (  183 ( وتقترض الحكومات اإ

اومن الخارج وسسمى بالدين العام الخارجي )الاجنبي(. حيث يعرف الدين العام 

س تحقة لغير الخارجي بأ كثر من تعريف ، فقد عرفه البنك الدولي بأ نه:)مبلغ الديون الم 

المقيمين في الدولة والقابلة للسداد بالعملة الصعبة او من خلال سلع أ و خدمات 

( ويعرفه صندوق النقد الدولي بأ نه :الجزء غير المسددمن الخصوم  7، 2016(.)دوابة ،

الفعلية الجارية وليست الاجمالية المس تحقة على مقيمين في اقتصاد ما تجاه غير مقيمين 

من المدين أ داء مدفوعات لسداد اصل الدين و/ اوالفائدة عند نقطة والتي تقتضي 

( كذلك فقد وضعت  5، 2014أ ونقاط زمنية في المس تقبل.)صندوق النقد الدولي ، 

كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي 

ارجي ينص على أ نه) الدين ، وبنك التسويات الدولية ، تعريفا للدين العام الخ

الاجمالي في تأ ريخ معين و الذي يعادل مبالغ الالتزامات التعاقدية الجارية والمؤدية الى 

دفع المقيمين في بلد الى غير المقيمين س ندات وفاء الدين الاساسي مع الفوائد أ و من 

 (2، 2008دونها ، أ و دفع الفائدة مع سداد المبلغ أ و من دونه (.)عبد ،

 نيا : اس باب المديونية الخارجيةُ :ثا

يمكن تقس يم اس باب المديونية الخارجية الى نوعين من الاس باب وهما الاس باب 

 الداخلية والاس باب الخارجية وكال تي :

 

 أ  / الاس باب الداخلية :

 وهي العوامل المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحلية او الداخلية وسشمل :    

قتصادي واقترانه بظاهرة هروب روو  الاموال الى الخارج الفشل الاداري والا -1

نتيجة لنتشار ظاهرة الفسادالاداري و المالي والس ياسي في معظم مؤسسات الدول 

 (299، 2014النامية .)مصطفى و بن سانية ،

فشل معظم انماط التنمية والس ياسات المتبعة في الدول النامية )المدينة( . )مصطفى -2

 ( 299، 2014و بن سانية ،

سوء ادارة الدين العام أ ي غياب الس ياسة الملائمة للاقتراض والذي ادى الى -3

انخفاض كفاءة توظيف القروض، الامر الذي ترتب عليه فشل الكثير من المشاريع 

التي تم الاقتراض من اجلها مما ادت الى مزيد من الاقتراض . ) حسين ، 

2007\2008 ،104  ) 

نات العامة نتيجة تعاظم دور القطاع العام والذي تمثل بتزايد الانفاق العجز في المواز-4

ارتفاع النفقات المخصصة ل غراض الامن كذلك و العام وخصوصا الانفاق الاس تهلاكي 

 ( 94، 2008\2007. ) حسين ، والدفاع

 التضخم المحلي وثيقة بين علاقة  ك: هناالتضخم المحلي وتدهور اسعار الصرف -5

فالتضخم يؤثر سلبا في ميزان ، في يون الخارجية في البلدان الناميةوتزايد الد

وبالمقابل تنخفض وبالمقابل   ل نه يؤدي الى ارتفاع اسعار المس توردات، المدفوعات

وهذا ما كان دائما ينعكس سلبا على الموازين  .اسعار الصادرات المحلية الى الخارج

ة اخرى في تدهور اسعار صرف العملة التجارية . كما يتسبب التضخم المحلي من جه

المحلية ، ويقود الى هروب روو  الاموال الى الخارج ، ويعمل ايضا على عرقلة 

انس ياب الاستثمارات الاجنبية الخاصة . وكل ذلك يقود الى أ ثار سلبية على ميزان 
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وتضطر الدول للاس تدانة من الخارج لتمويل العجز المتزايد في الحساب  ،المدفوعات

 .(48، 2006\2005.)حريتي ، الجاري 

 ب / الاس باب الخارجية :

 وهي العوامل المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الدولية وسشمل :

ارتفاع اسعار الفائدة في اسواق المال الدولية، الامر الذي ادى الى زيادة المديونية ، -1

لى مبالغ كبيرة من واصبحت خدمة الدين العام تمثل مقدارا كبيرا من الدين،وسس تحوذ ع

 لتلك البلدانلأجنبي امصادرالنقد تعرضت فيه وذلك في الوقت الذيالنقد الاجنبي .

 (111، 2015. )ابراهيم ،التدهور والتقلب لىإ

 معرفة مدى يمكنتدهور شروط التبادل التجاري لصالح الدول الدائنة .حيث -2

 اسعار نس بة انخففاضبقيا   للبلدان النامية التردي في شروط التبادل التجاري

الصادرات التي تصدرها البلدان النامية بالنس بة الى اسعار السلع التي سس توردها ، 

ومن ثم زيادة  ميزان المدفوعاتفي  زيادة العجزفي  المطاففي نهاية  والتي تنعكس 

 (36، 2006\2005الميل الى الاقتراض .)حريتي ،

ندماج بلدان العالم الثالث المدينة في أ ثار الركود الاقتصادي العالمي: نظرا ل -3

الاقتصاد العالمي وتبعيتها له ،فاإنها تتأ ثر بسرعة بحركة الدورة الاقتصادية وبالزمات 

الهيكلية التي تطرأ  على هذا الاقتصاد . حيث ينجم عن الركود الاقتصادي في الدول 

ات البلدان الرأ سمالية الصناعيةحدوث انخفاض شديد في الطلب العالمي على صادر 

النامية وما يترتب عليه من تناقص في موارد النقد الاجنبي وبالتالي اللجوء الى 

 ( 92-91، 2008\2007الاس تدانة من الخارج .)حسين ،

وقوع ازمات مفاجئة محلية أ وخارجية مثل الظروف الطبيعية القاهرة والحروب  -4

الاقتراض من الخارج بصورة والنزاعات الاقليمية ، مما يدفع تلك الدول الى عملية 

 ( 111، 2015اس تثنائية .) ابراهيم ،

 ثالثا : تصنيف الدين الخارجي :

 (28، 2006\2005أ نواع وهي:)حريتي ،تصنف الالتزامات نحو الخارج الى ثلاثة 

القروض الحكومية) الرسمية(:وهي القروض التي تمنح من طرف حكومة اجنبية الى -1

 حكومة أ خرى .

لخاصة : وهي القروض التي تمنحها بنوك أ جنبية خاصة الى حكومات القروض ا -2

 اومؤسسات عامة أ و خاصة أ و الى البنوك .

 القروض المتعددة الاطراف : وهي القروض التي تمنح من قبل المنظمات الدولية . -3

 رابعا : ال ثار السلبية للمديونية الخارجية :

على البلدان النامية . فبعد ان كانت تؤدي المديونية الخارجية الى أ ثار سلبية 

الاس تدامة في نظر هذه البلدان السبيل الوحيد للحصول على التمويل اللازم ، اتضح 

لحقا انها فشلت في اختيارها حيث اصبحت عقبة اساس ية أ مام طموحات التنمية في 

يلي  هذه البلدان وس ببت لها مشأكل اقتصادية واجمادعية وس ياس ية كثيرة من بينها ما

 ( 8،  2004( و)الحمداني ، 301، 2014:) مصطفى و بن سانية ،

 انخفاض سعر صرف العملة الوطنية .-1

ضعاف القدرة على اس تيراد السلع والخدمات الاس تهلاكية والانتاجية والذي يؤدي -2 اإ

 الى ارتفاع معدل التضخم وفي تدهور الناتج المحلي الاجمالي ومعدل النمو الاقتصادي .

قص او اس تنزاف احتياطي النقد الاجنبي ، مما يترتب عليه من اضعاف الثقة تنا-3

الدولية بالبلدان المدينة واضعاف الجدارة الئمادنية لتلك البلدان في اسواق النقد 

 الخارجية ، مما يضعف من قدرتها على الاقتراض الخارجي .

ش ية تتضمنها برامج تباطؤ معدلت النمو الاقتصادي نتيجة لتطبيق س ياسات انكما-4

التكييف الهيكلي )تحت وطئة المديونية الخارجية( خاصة في المراحل الاولى لها ، مما 

يؤدي الى خفض الطلب الكلي والذي يؤدي الى الركود الاقتصادي وارتفاع معدلت 

 البطالة .

 تقليص الانفاق الاجمادعي وانخفاض الادخار المحلي .-5

 الدين والوقوع في فخ المديونية . مزيد من الاس تدانة لسداد -6

 تعزيز التبعية للخارج. -7

 خامسا : مؤشرات قيا  اس تدامة الدين العام أ و) اعباء المديونية الخارجية (

شهدت الس نوات الاخيرة اهمادما متزايدا من قبل الباحثين ومراكز الدراسات 

ام او الاس تدامة المالية والبحوث والمؤسسات المالية الدولية بمسأ لة اس تدامة الدين الع

والتي تعني " القدرة على خدمة الدين في الاجلين المتوسط والطويل دون حدوث 

أ زمات مالية اوضغوط شديدة على أ وضاع الماليةمثل الاضطرار الى تخفيض الانفاق 

العام بنس بة كبيرة أ و توقف الانفاق العام على بعض الانشطة الحكومية ". حيث 

ولية أ ن زيادة مس تويات الدين العام على نحو تفوق قدرة الحكومة توضح التجارب الد

على خدمتهاتؤدي الى ان تصبح اوضاع المالية العامة غير قابلة للاس تدامة 

(وكذلك يعرف الاس تدامة المالية بانها" الحالة المالية التي تكون 83، 2016.)الوصال،

العامة والنفقات العامة على المدى  فيها الدولة قادرة على تحقيق التوازن بين الايرادات

الطويل ، دون خفض ملاءتهاالمالية او التعرض لمخاطر الاعسارالمالي والعجزعن سداد 

( او هي قدرة الدولة ، حاليا  5، 2015الالتزامات المس تقبلية ".)الحاوري ،

دة جدولة ومس تقبلا ، على الوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة ديونها ، دون الحاجة الى اعا

الديون او تراكم متأ خرات . او هي القدرة على تحمل الديون دون الحاجة الى اجراء 

تعديلات كبيرة في الس ياسات المالية مس تقبلا لتحقيق التوازن بين الايرادات العامة 

 ( 183،  2016والنفقات العامة .)بانافع وعلي ، 

الدين العام وخدمته في وفي الوقت الراهن غالبا ما يس تخدم مؤشرات اس تدامة 

كثير من الدراسات الاقتصادية لتقييم الاوضاع المالية في الاقتصاد ومدى تعرضه 

ل خطار الملاءة والس يولة المرتبطة بالدين العام ، ويقصد بالملاءة المالية الاس تعداد 

نه والقدرة على الدفع ، وتنشأ  مشكلة الملاءة المالية في البلد عندما يعجز عن خدمة ديو 

ولس يما الديون الخارجية من خلال موارده الذاتية ، وهنا يقال ان البلد في حالة عدم 

اس تدامة مالية ، لنه ليس تطيع تحمل عبء دينه . اما الس يولة في البلد فتعني حجم 

والاحتياطيات الفائضة هنا هي تعبر عن هذه الس يولة . ، الموارد المالية السائلة لديه 

لد عن الايفاء بالمس تحقات عليه من المطلوبات السائلة " اي انه فعندما يعجز الب

يعاني عجزا في اصوله السائلة " فانه يواجه مشكلة الس يولة .)الطائي والشلال 

،2015 ،4) 

وتنجم مشأكل الس يولة عندما يؤثر النقص في الاصول السائلة على مقدرة 

ملاءة وعدم قابلية للدفع . ولكن  الاقتصاد على الوفاء باللتزامات ، ما يؤدي الى عدم

قد تنشأ  مشأكل الس يولة رغم توفر الملاءة ، ك ن تنشأ  مثلا عن نضوب س يولة البلد 

عندما يفقد الدائنون الثقة وينفذون معاملات تؤدي الى ضغوط على الاحتياطي 
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الخارجي . او قد تنشأ  بسبب انخفاض مداخيل الصادرات او ارتفاع اسعار الفائدة او 

 (13، 2004ار الواردات. )العبا  ، اسع

وهناك عدد من المؤشرات المس تخدمة لقيا  اس تدامة الدين العام ، حيث 

يفترض من الناحية النظرية ان تؤدي مثل هذه المؤشرات الى الربط بين الدين العام 

والقدرة على سداد الالتزامات الناجمة عنه . غير ان هناك خلافا حول المؤشرات التي 

س تخدامها في قيا  اس تدامة الدين العام ، فالبعض ينظر الى هذه المؤشرات يجب ا

على انها غير مناس بة في كثير من الاحيان للتعبير عن مس توى الس يولة الحقيقي الذي 

تتمتع به الدولة ، خصوصا في الاقتصادات النامية والفقيرة . ولقيا  اس تدامة الدين 

تويات استرشادية لنتائج هذه المؤشرات مثل تلك العام في اي بلد غالبا ما يفترض مس  

التي اقترحها صندوق النقد الدولي لتقييم اس تدامة الدين العام في الدول النامية ، او 

تلك التي تضمنتها اتفاقية ماستريخت بالنس بة للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي .، 

لنه ليوجد اسا  لمثل  الا ان مثل هذه النسب تمثل نس با تحكمية او استرشادية ،

 ( 2012هذه القيم في النظرية الاقتصادية .) السقا ،

 وفيما يلي اهم هذه المؤشرات :

 نس بة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي .-1

 نس بة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات .-2

 لسلع والخدمات .نس بة خدمة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من ا-3

 نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي وحجم الاس تيرادات.-4

 نس بة حصة الفرد من الدين الخارجي الى حصته من الناتج المحلي الاجمالي . -5

 نس بة الدين الخارجي الى الايرادات العامة . -6

 

 نس بة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي : -١

لتزامات الدين العام تتحدد بحجم ما يتوافر تة اي اق ان قدر  صاد على خدمة / الوفاء باإ

له من ايرادات عامة س نوية ، ولكن حجم هذه الايرادات التي يس تطيع اي اقتصاد 

تحصيلها يرتبط ارتباطا وثيقا بمس توى النشاط الاقتصادي ، وكما هو معروف فاإن 

لقيا  مس توى النشاط الاقتصادي هو" المؤشر الرئيسي والاكثر ش يوعا واس تخداما 

قيمة ماينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات خلال الس نة " ، او ما يعرف بالناتج المحلي 

الى الناتج المحلى الاجمالي تعكس  الخارجي الاجمالي . ومن هنا فاإن نس بة الدين العام

 الدين العاماحدى الزوايا المهمة لقدرة الاقتصاد على خدمة الدين ، اومدى ثقل عبء 

(  ان ارتفاع هذه النس بة يعبر عن 81، 2016على الاقتصاد .)الوصال ، الخارجي

مدى تزايد اعمادد الدولة على التمويل الخارجي في علاج مشأكلها الاقتصادية ، لهذا 

فاإن تلك الدولة مضطرة ان تحول وبشكل منتظم أ جزاء كبيرة من ناتجها المحلي للدول 

ماتها الخارجية مما يؤدي الى زيادة نصيب الاجانب من الناتج المحلي المقرضة وفاء للتزا

لهذه الدول . وبالرغم من أ همية هذا المؤشر ، الا انه ل يعطي صورة دقيقة عن مدى 

قدرة الدولة على سسديد ديونها على المدى البعيد، ل ن ذلك يعتمد على طول المدة ، 

حصة الاس تهلاك المحلي من الناتج المحلي شروط القرض ، نوع ومقدار سعر الفائدة ، 

 ( 180، 1992الاجمالي وغيرها . )جميل ،
 

 :نس بة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات -٢

يس تخدم هذا المؤشر لمعرفة قدرة الاقتصاد على مواجهة مخاطر الملاءة المالية ، ويظهر 

ت الاجنبية ( ، وعادة ما يس تخدم عبء الدين الخارجي على موارد التصدير ) العملا

هذا المؤشر برفقة مؤشر خدمة الدين من اجل مقارنة النفقات غير المنتجة مع مس توى 

(وكلما ارتفعت هذه النس بة كلما دل  30،  2017تحصيل العملات ) الطائي وشلال ، 

ذلك على ثقل عبء الدين العام الخارجي ، حيث ان جزءا من حصيلة الصادرات 

هب الى الدول المقرضة .وقد يكون اس تخدام نس بة الديون الى الصادرات سوف يذ

من السلع والخدمات مؤشرا افضل على قدرة الدول على تمويل ديونها في المدى 

( وقد بينت بعض الدراسات انه لكي 180- 179، 1992المتوسط والقريب )جميل ، 

فأ ن حجم الديون يجب ان ليصل البلد الى مرحلة الخطر في الاس تدانة الخارجية ، 

ليتجاوز نصف حصيلة صادرات البلد ، كمايجب ان ل يتجاوزمعدل نمو الدين معدل 

( وفي اي بلد يمكن 129، 2007/2008نمو حصيلة الصادرات. ) بن الطاهر حسين ،

ان تكون نس بة الدين العام الخارجي الى الصادرات مرتفعة بينما نس بة الدين العام 

اتج المحلي الاجمالي منخفضة ، اذا كانت السلع المصدرة سشكل نس بة الخارجي الى الن

 ( 15،  2004ضئيلة من الناتج .)العبا  ، 

 

نس بة خدمة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات ) مؤشر  -3

 خدمة الدين الخارجي (:

تزاماته الناش ئة هذا المؤشر يقيس مدى العبء الذي يتحمله الاقتصاد القومي للوفاء بال

عن ديونه الخارجية .وهوعبارة عن معدل خدمة الدين الخارجي والذي يعكس نس بة 

ما سس تنزفه مدفوعات خدمة الديون الخارجية من اجمالي حصيلة الصادرات من السلع 

 والخدمات والذي يتمثل ب:

 100× حصيلة الصادرات  \معدل خدمة الدين الخارجي = الفوائد + الاقساط 

ي يشير الى مقدار ما يس تخدمه البلد من حصيلة الصادرات في خدمة ديونه والذ

الخارجية ، ومن ثم مدى حساس ية سداد التزامات خدمة الدين ل ي هبوط غير متوقع 

 ( 168،  2014في عائدات التصدير .) صندوق النقد الدولي ، 

ة على الاقتصاد فكلما ارتفع هذا المعدل ،كلما دل ذلك على ثقل عبء الديون الخارجي

القومي ، حيث يصبح ما يتبقى من حصيلة الصادرات قليلا وربما ليكفي لتمويل جزء 

بس يط من واردات الدولة . بمعنى أ خر فان هذا المؤشر يعكس مشكلة الس يولة 

الدولية للبلد المدين ، حيث نجد ان الدول الدائنة تهتم بطبيعة هذا المؤشر في الدول 

ئنان على قدرة الدولة على سداد اعباء ديونها ، لن اهم مصدر المدينة وذلك للاطم 

لتسوية التزامات ديون الدول المدينة يتمثل بحصيلة صادراتها من السلع والخدمات .) 

 (180، 1992جميل ،

 

 نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي وحجم الاس تيرادات : -4

يس نس بة الاحتياطي من العملات الاجنبية كلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر والذي يق 

التي تحت تصرف السلطات النقدية الى حجم الدين الخارجي والاس تيرادات، دل ذلك 

على قوة وضعية الس يولة الخارجية ، ومن ثم ازدياد طاقة البلد على مواجهة اعباء 

هذا الديون الخارجية في الاوقات الحرجة . والعكس بالعكس اي كلما انخفضت قيمة 

المؤشر دل ذلك على ضعف وضعية الس يولة الخارجية ، ومن ثم انخفاض طاقة البلد 

على مواجهة اعباء الديون الخارجية في الاوقات الحرجة . ولهذا يهتم الدائنون بحساب 

هذه النس بة عند تقدير طاقة البلد على سداد ديونه الخارجية .)حسين ، 

2007/2008 ،130 ) 

 

 ن الدين الخارجي الى حصته من الناتج المحلي الاجمالي:نس بة حصة الفرد م -5

اذا كانت نس بة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تعكس قدرة الاقتصاد على 

خدمة الدين العام استنادا الى العلاقة القوية بين مس توى النشاط الاقتصادي 

الناتج المحلي الاجمالي ليعكس احتياجات السكان والايرادات العامة ، فاإن مس توى 
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من الانفاق العام ، ومن ثم ليعكس الصورة الكاملة للضغوط على الموازنة العامة . 

ول ن المؤشرات الديموغرافية مثل عدد السكان والهيكل العمري للسكان تفرض 

لدين العام ضغوطا معينة على الموازنة العامة ، فاإن مؤشر متوسط نصيب الفرد من ا

يدخل اهم المؤشرات الديموغرافية في الاعتبار ، وهو حجم السكان وذلك من خلال 

قسمة قيمة الدين العام الخارجي على عدد السكان . فلا شك ان مس توى معين من 

الايرادات العامة في ظل حجم سكان صغير نسبيا ومن ثم متطلبات انفاق على التعليم 

ل نسبيا يتيح مجال اكبر لخدمة اعباء الدين عن الحالة والصحة والخدمات العامة اق

الاخرى التي يتوافر فيها نفس مس توى الايرادات العامة ، ولكن مع عدد سكان كبير 

نسبيا . ولذا يرى بعض المحللين بان هذا المؤشر يعتبر مكملا لمؤشر نس بة المديونية 

الاعتبار احد المتغيرات الاساس ية الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي ، لنه يأ خذ في 

التي تؤثر على الانفاق العام ، وهو حجم السكان . وبموجب هذا المعيار يكون الدين 

العام الخارجي في حدوده ال منة طالما كان متوسطنصيب الفردمن الدين العام الخارجي 

 2016من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .) الوصال ، %50يقل عن 

81-82 ) 

 

 نس بة الدين الخارجي الى الايرادات العامة :  -6

الدين الخارجي القائم في نهاية الس نة الى ايرادات  اجماليعبارة عن نس بة  وهي    

المالية العامة الس نوية . ويمكن اس تخدام هذا المؤشر كمقيا  ل مكانية اس تمرار الدين) 

قتصاد المفتوح نسبيا والتي تواجه عبئا ثقيلا اس تدامة الدين العام ( في البلدان ذات الا

 ( 167،  2014من المديونية الخارجية على المالية العامة .) صندوق النقد الدولي ، 

 

حيث يعبر هذا المؤشرعن قدرة الحكومة على السداد وعدد الس نوات اللازمة 

 ضعف لتسديد الرصيد الاجمالي للدين . حيث يعتبر ارتفاع هذه النس بة مؤشرا على

 الحكومة على السداد وزيادة عدد الس نوات اللازمة لسداد الديون المتراكمة عليها .  

 سادسا : تطور المديونية الخارجية في البلدان النامية

برزت ظاهرة المديونية الخارجية منذ العقد السابع من القرن العشرين واس تفحلت    

باعلان عدد من الدول النامية المدينة هذه الظاهرة منذ بداية العقد الثامن منه وذلك 

افلاسها وعدم قدرتها حتى على خدمة ديونها مثل المكس يك والارجنتين والبرازيل . 

ومنذ ذلك الحين اصبح موضوع المديونية محط اهمادم الدول الدائنة والمؤسسات الدولية 

 على حد سواء .

ة للدول النامية بلغ ( بأ ن حجم المديونية الخارجي1حيث يلاحظ من الجدول )   

( مليون 6876978.0، الا انه ارتفع الى ) 2000( مليون دولر س نة 2089066.8)

( مما يشير الى خطورة هذه الظاهرة ، %229.2وبنس بة زيادة ) 2016دولرس نة 

 1970( مليون دولر س نة 66791.89خصوصا اذا علمنا بان حجم المديونية كان )

( من حجم %0.97( و)%3.19ي كان يشكل حوالي )،)بيانات البنك الدولي( والذ

 على التوالي . 2016و 2000المديونية للس نتين 

وتتوزع مديونية الدول النامية بشكل غير متساوبين المناطق الجغرافية ) اي بين    

( نفسه ان معظم مديونية الدول النامية 1مجموعة البلدان (. حيث يتبين من الجدول ) 

اطق جغرافية وهي )امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، شرق أ س يا يتركز في ثلاث من

للس نتين  (%81.0 )و( .%75 ) والمحيط الهادي ، اوروبا وأ س يا الوسطى ( وبنس بة

على التوالي ، بينما تبلغ حصة كل من المناطق الجغرافية الاخرى  2016و 2000

 %24.9 ) افريقيا ( )افريقيا جنوب الصحراء ،جنوب أ س يا ،الشرق الاوسط وشمال

 على التوالي .  2016و 2000من تللك المديونية للس تتين ( %19.0)و ( 

 اما بالنس بة لتوزيع المديونية حسب مس تويات الدخل ، فانه يتبين من الجدول    

 نفسه بأ ن حصة الدول ذات الدخل المتوسط من اجمالي المديونية بلغت (1)

على التوالي ، بينما كانت حصة  2016و  2000للس نتين (  %98.2 )و(  96.3%)

 2016و  2000للس نتين (  %1.8 )و(  %3.7 )الدول ذات الدخل المنخفض بلغت

 على التوالي .

وبالنس بة لتركيبة او هيكل المديونية فقد شكلت القروض قصيرة الاجل      

و  2000( من اجمالي الديون الخارجية للدول النامية للس نتين %20.7( و)12.8%)

( خلال تلك المدة . وعلى الرغم من هذا %60.5على التوالي ، وبنس بة زيادة ) 2016

الارتفاع في نس بة القروض قصيرة الاجل الا ان القروض طويلة الاجل ل تزال 

( س نة  %79.3سس تحوذ على النس بة الاكبر من المديونية الخارجية والتي تصل الى ) 

على الموازنات العامة في تلك الدول والمتمثلة بارتفاع ، مما يشكل عبئاماليا كبيرا  2016

المبالغ المخصصة لخدمة الديون الخارجية كونها تمنح بفوائد أ على مقارنة  بالديون قصيرة 

 الاجل .

 
 

 المبحث الثاني

 (2016-2010تحليل تطورالمديونية الخارجية للعراق للمدة ) 
 

(2016-2010) أ ول : تطور المديونية العامة في العراق للمدة  

يعد العراق احدى الدول التي يعاني من مشكلة المديونية وخصوصا الخارجية منها على 

الرغم من الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها ، الا ان ظروف الحرب التي عاشها العراق 

منذ العقد الثامن من القرن العشرين والمبالغ الطائلة التي اس تنزفتها ،دفعت العراق الى 

لجوء للاس تدانة من الخارج .بالضافة لما ترتب عليها من حصار اقتصادي وتعويضات ال

للمتضررين منها والذي ادى الى تراكم حجم كبير من الديون . الا انه بعد حدوث تغيير 

نس بة كبيرة من وشطب وعلى الرغم من اطفاء  2003نظام الحكم في العراق منذ عام 
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 انها لزالت تقدر بمبالغ عادة جدولة قسم منها ،الاتلك الديون من قبل الدائنين وا

 (  . 2، وكما هو موضح بالجدول رقم )كبيرة

حيث يتبين منه بأ ن اجمالي الدين العام قد أ خذ اتجاها تصاعديا خلال المدة ) 

وشكل الدين الخارجي  2010( مليار دولر س نة 70.8(. حيث بلغ ) 2016 -2010

( مليار دولر 75.7لي الدين العام بالرتفاع ليصل الى )( منه ، واس تمر اجما86%)

( والنس بة المتبقية %79.7حيث بلغت نس بة الدين الخارجي منه ) 2012س نة 

( كانت من نصيب الدين الداخلي .لكن الملاحظ ان حجم الدين العام %15.4والبالغة)

حث حيث سجل ادنى مس توى له خلال مدة الب 2013اتجه نحو الانخفاض س نة 

( مليار دولر ليعود مرة اخرى للارتفاع واس تمر حتى وصل الى 73.1والذي بلغ )

( والمتبقي %57.5، حيث شكل الدين الخارجي )2016( مليار دولر س نة 111.1)

(، ويظهر من الجدول بوضوح %42.5منه كان من نصيبب الدين الداخلي بنس بة )

جمالي مديونية العراق خلال مدة اس تحواذ الدين الخارجي على النس بة الاكبر من ا

البحث حيث بلغ متوسط نس بة الدين العام الى اجمالي الدين الخارجي حوالي 

وذلك لسهولة الاقتراض من ( للدين الداخلي، %24( مقابل حوالي )76%)

المؤسسات الدولية الخارجية ، وبالمقابل عدم وجود تصنيف ائمادني يسهل عملية شراء 

، لكن الملاحظ ان نس بة الدين الداخلى من اجمالي الدين الخارج حوالات الخزينة في 

حيث  2014العام بدأ ت بالرتفاع على حساب تراجع نس بة الدين الخارجي منذ س نة 

، بينما انخفضت نس بة الدين  2016(س نة %47.2( الى) %17.1ارتفعت من) 

 وقد يرجع بسبب 2016(س نة %57.5الى ) 2014(س نة  %77.3الخارجي من) 

ذلكالى ظهور بوادر الازمة المالية والتي ادت الى الانحسار النقدي ل س باب عدة 

صدار  الخزينة من  والاتحنتيجة انخفاض اسعار النفط والتي ادت الى التوسع في اإ

تمويل العمليات العسكرية وتمويل شركات القطاع العام الممولة ذاتيا ، وتمويل  اجل

( 97و) 2012( لس نة 400ي مجلس الوزراءالمرقمين )المشاريع الاستثمارية بموجب قرار 

 (7،  2016) عداي ، .  2013لس نة

 
 

( 2016 – 2010ثانيا : مؤشرات اس تدامة المديونية الخارجية للعراق للمدة )  

 

 نس بة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي : -1

تج المحلي الاجمالي ( يتبين بأ ن نس بة الدين الخارجي الى النا3عند ملاحظة الجدول )

وهي اعلى نس بة مسجلة خلال مدة  2010( س نة %44.9بدأ ت مرتفعا اذ بلغت )

 وذلك بسبب البحث ، على الرغم من كون الدين الخارجي لم يكن عند اعلى حجم له ،

كون الناتج المحلي الاجمالي في تلك الس نة عند أ دنى مس توى له خلال مدة البحث 

لر . بعدها بدأ ت هذهالنس بة بالنخفاض حتى وصلت الى ( مليار دو135.5والبالغ )

وهذا الانخفاض ناجم عن ،  2014( وذلك س نة %24.8أ دنى حد لها والبالغة )

الاتجاه المعاكس لكل من الدين الخارجي والناتج المحلي الاجمالي ، حيث انخفض الدين 

،  2014س نة ( مليار دولر 58.1الى ) 2011( مليار دولر س نة 61الخارجي من )

 2011( مليار دولر س نة 180.6وفي المقابل ارتفع حجم الناتج المحلي الاجمالي من )

. وبعده أ خذت اتجاها تصاعديا مرة اخرى ،  2014( مليار دولر س نة 234.7الى )

،  2016و  2015( للس نتين %37.2( و)%36.8حيث ارتفعت هذه النس بة الى )

رجي من جهة وانخفاض حجم الناتج المحلي الاجمالي وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين الخا

في هاتين الس نتين من جهة أ خرى . حيث سجل الدين الخارجي أ على حد له بمبلغ 

على التوالي ،  2016و 2015( مليار دولرللس نتين 63.9( مليار دولر و )66.1)

(  171.7و )  ( مليار دولر 179.8وانخفض بالمقابل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى ) 

مليار دولر في هاتين الس نتين على التوالي، والناجم عن ظهور أ ثار الازمة الاقتصادية 

العالمية وانعكاساتها على سوق النفط الدولية ، حيث انخفض سعر سلة خامات 

.)  2016( دولرا للبرميل في كانون الثاني 26.5وصل الى ) الى انالاوبك من النفط 

(، والذي انعكس سلبا على حجم الناتج المحلي الاجماليوعلى  112، 2017اوابك، 

بحيثدفع العراق الى الاس تدانة من الخارج وخصوصا لتمويل ، ايرادات الموازنة العامة 

 العجز في الموازنة العامة وتأ مين متطلبات الحرب ضد الارهاب .
 

 
 

( بأ ن متوسط نس بة الدين الخارجي الى الناتج المحلي 3عموما يلاحظ من الجدول )

( .الا انه يصعب الحكم على 2016 – 2010(خلال المدة ) %32.9الاجمالي بلغ ) 

كون هذه النس بة أ منة أ م تجاوزت مرحلة الامان ودخلت مرحلة الخطر ، وذلك لكون 

كر حول المس توى المثالي المس تهدف للدين النظرية الاقتصادية لم تقدم ارشادات تذ

العام ، فبرر بعض النظريات ارتفاع مس تويات الدين العام ، بينما سشير نظريات 

( لذلك ل  40، 2016أ خرى الى مس تويات منخفضة منه .) أ وستري وأ خرون ، 

مناص من اللجوء الى مقارنةهذه النس بة للعراق مع نظيراته من البلدان النامية ، 

ن المنظمات الدولية مثل صندوق النقد عضافة الى الاسترشاد بالمؤشرات الصادرة بال

والبنك الدوليين والرابطة الدولية لتخفيف الدين .فعند مقارنة هذه النس بة مع نفس 
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 %33.2(  والتي بلغت )  2016-2010النس بة بالنس بة للبلدان النامية لنفس المدة )

ادا الى : صندوق النقد الدولي ، أ فاق الاقتصاد ()النس بة من اس تخراج الباحث استن

( ، يلاحظ بأ نالعراق وفق هذا المؤشرداخل ضمن  2016-1012العالمي للس نوات 

 التصنيف العام للبلدان النامية .

أ ما عند مقارنة قيمة هذا المؤشر مع المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية حول  

والتي تختلف ايضا حسب طبيعة وقوة س ياسات  الحدود ال منة للمديونية الخارجية ،

الس يطرة على الدين ، حيث يرى صندوق النقد الدولي ان تكون نس بة الدين 

(في %30( بحيث ل تتجاوز)  %30- %25 الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي بين )

البلدان النامية والتي تكون س ياسات الس يطرة على الدين ضعيفة الفعالية )المؤسسة 

(، بينما تقترح الرابطة الدولية لتخفيف الدين أ ن  14، 2017العربية لضمان الاستثمار،

.)الطائي  %25( أ ي لتتجاوز  %25 - %20تكون هذه النس بة بين ) 

( لذلك وفق هذه المؤشرات الدولية فأ ن العراق قد تجاوز قليلا  31، 2015ل،والشلا

 الحدود ال منة للمديونية الخارجية . 

والجدير بالذكرانه ل زالت ادبيات س ياسة الدين العام لم تصل بعد اإلى تحديد      

اصطلاحي للمفردات للدللة على عتبة الاس تدامة او مس توى اس تقرار الدين في 

د البعيد. وتتأ ثر المؤشرات الارشادية لس تدامة المديونية بالتجربة الفعلية للدول ال م

 ، على سبيل المثال، تبنى تقرير أ فاق الاقتصاد العالمي نطاق اس تدامة  2003وفي عام 

من الناتج المحلي الإجمالي، وفي البلدان ( %150 و%100 )الدين للبلدان المتقدمة بين

 )في البلدان المتقدمة و ( % 80 ). وسميت النسب( %75 و%35 بين ) النامية

للبلدان النامية بالعتبات ، والمقصود عند تجاوز المديونية لتلك النسب قد ( 50%

 ينطوي الدين الحكومي على مشكلات لبد للس ياسة المالية التحسب لها.   

لي يميل كان تقرير أ فاق الاقتصاد العالمي والصادرعن البنك الدو 2010وفي عام 

لى اقتراح )  ( من الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا لمس توى اس تقرار الدين في %60اإ

ال مد البعيد للبلدان النامية والمتقدمة. ولقد تجاوزت البلدان المتقدمة والنامية هذا 

المؤشر كثيرا أ نذاك وفي الس نوات اللاحقة ابتعدت البلدان المتقدمة وال وربية عنه 

(من الناتج %80 بروز ازمة الديون الس يادية.وفي حين وضع ) كثيرا وتمادت حتى

المحلي الإجمالي حدا لس تدامة المديونية في البلدان النامية وظهرت اثنان من البلدان 

(للبلدان المتقدمة %200رفع مس توى الاس تدامة اإلى)لذلك قد تجاوزت ذلك الحد، 

د صعوبة  تعريف حد الاس تدامة وتبينت فيما بع ، ربما رغبة لحتواء تجربة اليابان

لى الناتج المحلي  بمؤشر يناسب الجميع بدليل ما حصل فيما بعد. ول تعد نس بة الدين اإ

عادة التمويل. فقد  الإجمالي لوحدها دليلا على خطر الفشل في التسديد أ وتعثر اإ

لى اكثر من)  ) ( بأ جمالي الدين ، وربما حوالي%240ازدادت هذه النس بة في اليابان  اإ

(بالصافي  ، ومع ذلك لم تتزعزع الثقة بقدرة الحكومة اليابانية على اس تدامة 150%

المديونية والوفاء باس تحقاقات الدائنين وحفظ حقوقهم.  بينما فشلت دول امريكا 

اللاتينية، البرازيل والمكس يك، في الثمانينات مع نسب دين اإلى الناتج المحلي الإجمالي 

بناء على ما س بق يمكن القول بأ ن العراق لم  (11،  2015(. )علي ،%50بحدود) 

والذي يتجاوز بعد الحدود او المنطقة ال منة  للمديونية الخارجية بالنس بة لهذا المؤشر

 .( خلال مدة البحث ، كما اسلفنا  %32.9بلغ ) 
 

 نس بة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات : -2

ة قدرة الاقتصاد على مواجهة مخاطر الملاءة المالية ، ان هذا المؤشر يس تخدم لمعرف

ويظهر عبء الدين الخارجي على موارد النقد الاجنبي . حيث يمكن للبلد ان تكون 

نس بة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي منخفضة ، بينما تكون نس بة الدين 

كانت السلع والخدمات  الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات مرتفعة ، اذا

 (  15،  2004سشكل نس بة ضئيلة من الناتج  .) بلقاسم ، 

( بأ ن نس بة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من  4حيث يلاحظ من الجدول ) 

( وذلك بسبب  %112.4حيث سجلت ) 2010س نة  ةالسلع والخدمات بدأ ت مرتفع

ولر من جهة ، وانخفاض حجم ( مليار د 60.9ارتفاع حجم الدين الخارجي والبالغ ) 

والذي سجل ادنى مس توى له والبالغ ، الصادرات من السلع والخدمات من جهة اخرى 

( مليار دولر خلال مدة البحث من جهة اخرى . بعدها بدأ ت هذه النس بة  54.2) 

على التوالي  2012و  2011( للس نتين % 62.2( و ) % 74.0بالنخفاض لتبلغ ) 

( مليار دولر 82.4ع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليبلغ ) وذلك بسبب ارتفا

( مليار دولر لهاتين الس نتين على التوالي .الا انها بدأ ت مرة اخرى 97.0و )

( على الرغم من انخفاض حجم الدين % 63.7حيث بلغت )  2013بالرتفاع س نة 

ايضا وبنس بة اكبر  (مليار دولر ، الا ان حجم الصادرات انخفض59.3الخارجي الى )

 (مليار دولر. 93.1من انخفاض حجم الدين الخارجي ليصل الى )

( ، لكنها %62.5لتبلغ ) 2014والملاحظ ان هذه النس بة بدأ ت بالنخفاض س نة 

 2015( للس نتين %127.8( و)% 117.0بدأ ت بال رتفاع وبشكل كبير لتصلالى )

مدة البحث ، وذلك بسبب على التوالي ، وهي اعلى نسب مسجلة خلال  2016و

( 56.5الانخفاض الكبير في حجم الصادرات من السلع والخدمات من جهة والذي بلغ )

( مليار دولرلهاتين الس نتين على التوالي ، والناجم عن الانخفاض 50.0مليار دولر و)

عتبار ان الصادرات النفطية سشكل  الكبيرفي سعر النفط في سوق النفط الدولية ،باإ

العظمى من اجمالي صادرات العراق . بالضافة الى ارتفاع حجم الدين الخارجي  النس بة

في هاتين الس نتين من جهة اخرى .لتعويض النقص الحاصل في موارد النقد الاجنبي 

 جراء انخفاض ايرادات الصادرات منها .

 

 
 

( نفسه بأ ن متوسط نس بة الدين الخارجي الى حجم 4عموما يتبين من الجدول )

( خلال مدة البحث %88.5الصادرات من السلع والخدمات في العراق بلغت ) 

( ، والتي تعتبر نس بة مقبولة وضمن الحدود الل منة للمديونية الخارجية 2010-2016)

ط نفس النس بة الخاصة بالبلدان النامية والتي ، وذلك من خلال مقارنتها مع متوس

( .) النس بة من اس تخراج الباحث 2016-2010( لنفس المدة) %99.9بلغت )

 2016-1012استنادا الى : صندوق النقد الدولي ، أ فاق الاقتصاد العالمي للس نوات 

(  وكذلك عند مقارنتها مع المؤشرات الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد 
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ولي لحدود المديونية الخارجية ال منة والتي تحدد نس بة الدين الخارجي الى حجم الد

( . )المؤسسة العربية لضمان  %200 - %100الصادرات من السلع والخدمات بين ) 

( بالضافة الى ان دول نادي باريس تعتبر المديونية مرتفعة اذا  14، 2017الاستثمار،

 ( 17، 2008. ) عبد ، %275صادرات عن ما ازدادت نس بة المديونية الى ال

 

 خدمة الدين الخارجي الى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات ) مؤشر خدمة -3

                        الدين الخارجي ( :

اذا كانت نس بة الدين الخارجي الى كل من الناتج المحلي الاجمالي و حجم الصادرات من 

جانبا مهما من المشكلة بالنس بة للبلدان النامية في السلع والخدمات تمثل الى حد ما

المدى الطويل ، فاإن الجانب الاكثر اهمية في المدى القصير هو نس بة خدمة الدين 

الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات ، والتي تعتبر مؤشرا مهما لقيا  

 (180، 1992عبء المديونية الخارجية.) طاهر ، 

 

 
 

( يتبين بأ ن نس بة اجمالي خدمة الدين الخارجي الى حجم 5ول )عند ملاحظة الجد

حيث سجلت ادنى  2010نة س  الصادرات من السلع والخدمات بدأ ت منخفضة 

( وذلك بسبب انخفاض اجمالي خدمة الدين الخارجي %0.67مس توى لها والبالغة )

 ( مليون دولر والذي بدوره يمثل ادنى مس توى لخدمة الدين361.15والبالغ )

الخارجي خلال مدة البحث ، بالضافة الى الى انخفاض حجم الصادرات في تلك 

( مليار دولر والذي يعتبر ثاني ادنى مس توى له بعد س نة 54.2الس نة والبالغ )

خلال مدة البحث .بعدها بدأ ت هذه النس بة بالرتفاع المس تمر حتى بلغت  2016

ا الارتفاع المس تمر يعود الى ( وهذ%3.46والبالغة ) 2015اعلى مس توى لها س نة 

الارتفاع المس تمر في اجمالي خدمة الدين الخارجي )بشقيه الفوائد و الاقساط الس نوية 

(المدفوعة من جهة وانخفاض حجم الصادرات من السلع والخدمات في تلك المدة من 

جهة اخرى . الا ان الملاحظ ان هذه النس بة اتجهت نحو الانخفاض مرة اخرى س نة 

( على الرغم من انخفاض حجم الدين الخارجي الى %2.68بحيث وصلت الى ) 2016

(مليار دولر، والذي نتج عن  50ادنى مس توى له خلال مدة البحث والبالغ )

(مليون دولر بعد ان كان 1337.8انخفاض اجمالي حجم خدمة الدين الخارجي والبالغ )

في جم الاقساط  وذلك بسبب الانخفاض2015( مليون دولر س نة 1956.8) 

الس نوية المدفوعة . اي ان نس بة انخفاض اجمالي خدمة الدين الخارجي اكبر من نس بة 

 انخفاض حجم الدين الخارجي . 

اما بالنس بة لمتوسط نس بة خدمة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع 

غ ( نفسه بانه بل5( فيتبين من الجدول)2016-2010والخدمات خلال مدة البحث )

لابد فانه( ، ولكي نحكم على مدى اس تدامة الدين في العراق وفق هذا المؤشر1.89%)

بالضافة الى مقارنتها ، من اللجوء الى مقارنتها بنفس النس بة في الدول النامية 

بالمؤشرات الاسترشادية المعلنة من قبل المنظمات الدولية . فعند مقارنتها مع  نفس 

( ) النس بة من اس تخراج %31.1ن النامية والبالغة )النس بة ولنفس المدة للبلدا

الباحث استنادا الى : صندوق النقد الدولي ، أ فاق الاقتصاد العالمي للس نوات 

( يكون العراق ضمن الحدود ال منة للمديونية الخارجية، اما عند مقارنتها  1012-2016

الدولي لحدود  مع المؤشرات الصادرة من قبل كل من البنك الدولي وصندوق النقد

()المؤسسة %25و %15المديونية الخارجية ال منة والتي تحدد هذه النس بة بين )

(، بالضافة الى ذلك فان كلا من دول نادي  14، 2017العربية لضمان الاستثمار،

باريس وخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ينصحون بعدم تجاوزنس بة اجمالي خدمة 

( حتى ليدخل البلد المدين مرحلة خطر %30لصادرات )الدين الخارجي الى حجم ا

( .  127،  2008\ 2007و حسين ،  17، 2008المديونية الخارجية )انظر: عبد، 

ضمن الحدود ال منة للمديونية الخارجية وهو بعيد يقع بأ ن العراق  حينذاك فيمكن القول

 جدا عن مرحلة خطر المديونية الخارجية وفق هذا المؤشر .

 

                                               بة احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي وحجم الاس تيرادات:         نس   -4

س تخدمها عادة الدائنون ي ان مس توى الاحتياطي يعتبر احد المؤشرات التي 

 لتحديد قيمة مخاطرالاقراضالى بلد ما . وهناك مؤشران يقيسان ذلك وهما : 

 احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي .نس بة 

 نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى حجم الواردات من السلع  .

 

فكلما ارتفعت هاتين النس بتين دل ذلك على قوة الس يولة الدولية للاقتصاد القومي 

 وقدرته على مواجهة اعباء ديونه الخارجية في الفترات الحرجة ، وبالتالي يتمكن البلد من

( 162، 2006\ 2005تمويل اس تيراداته لفترة زمنية تزيد عن خمسة اشهر .)حريتي ،

( بأ ن نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي 6حيث يتبين من الجدول )

، ولكنها بدأ ت بالرتفاع المس تمر حتى وصلت 2010( س نة %83.1بلغت )

طي النقد الاجنبي من ، وذلك بسبب ارتفاع حجم احتيا 2013( س نة 131.2%)

( مليار دولر س نة 66.7الى ) 2010س نة  لر(مليار دو50.6جهة والذي ارتفع من )

وذلك بسبب ارتفاع ايرادات العراق من النقد الاجنبي والناجم عن ارتفاع ،  2014

( دولر للبرميل الواحد 104.7اسعار النفط ، حيث بلغ سعر سلة خامات الاوبك)

( بالضافة الى انخفاض حجم الدين  112، 2017، )اوابك ،  2014في كانون الثاني 

الى  2010( مليار دولر س نة 60.9الخارجي من جهة اخرى ، حيث انخفض من )

، وهو ادنى مس توى له خلال مدة البحث . لكن   2014( مليار دولرس نة 58.1)

 2015س نة بدأ ت نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي بالنخفاض منذ 

، وذلك بسبب انخفاض حجم احتياطي 2016( س نة  %71.1حتى وصلت الى )

(مليار 45.4النقد الاجنبي من جهة والذي انخفض ايضا الى ادنى مس توى له والبالغ )

والناجم عن انخفاض سعر النفط في هاتين الس نتين حيث وصل  2016دولر س نة 



 مجلة جامعة التنمية البشرية  98

JUHD  |  https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp90-101 

.)اوابك،  2016في كانون الثاني (دولرا للبرميل 26.5سعر سلة خامات الاوبك )

(مليار 66.1( بالضافة الى ارتفاع حجم الدين الخارجي ليصل الى ) 112، 2017

 .، من جهة اخرى 2016و  2015( مليار دولر للس نتين 63.9دولر و)

( نفسه بأ ن متوسط نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى 6ويلاحظ من الجدول )    

( وهي تعتبر %99.5( قد بلغ ) 2016- 2010للمدة ) الدين الخارجي في العراق

 نس بة جيدةباعتبار ان احتياطي النقد الاجنبي يغطي تقريبا الدين الخارجي للعراق .

اما فيما يتعلق بنس بة احتياطي النقد الاجنبي الى حجم الاس تيرادات من السلع 

( %106.3الا انها ارتفعت الى )2010( س نة %95.1والخدمات ، فانها بلغت )

على الرغم من ارتفاع كل من احتياطي النقد الاجنبي وحجم الاس تيرادات  2011س نة 

، الا ان نس بة الارتفاع في حجم احتياطي النقد الاجنبي اكبر من نس بة الارتفاع في 

( على %88.4حجم الاس تيرادات . بعدها اتجهت النس بة الى الانخفاض لتصل الى )

تياطي النقد الاجنبي والاس تيرادات من السلع الرغم من ارتفاع حجم كل من اح 

والخدمات،وذلك بسبب كون نس بة الارتفاع في حجم الاس تيرادات اكبر من نس بة 

الارتفاع في حجم احتياطي النقد الاجنبي . بعدها انقلبت النس بة الى الارتفاع مرة 

وذلك بسبب كون الزيادة في حجم النقد  2013( س نة %101.3اخرى لتبلغ )

نبي اكبر من الزيادة في حجم الاس تيرادات من السلع والخدمات . وبعد س نة الاج 

( %85.3اتجهت هذه النس بة الى الانخفاض مرة اخرى حتى وصلت الى ) 2013

وهي ادنى مس توى لها خلال مدة البحث ، وذلك بسبب انخفاض حجم  2016س نة 

ات واللذان بلغا كل من احتياطي النقد الاجنبي و الاس تيرادات من السلع والخدم

( 53.2(مليار دولر و)45.4حيث وصلا الى )، ادنى مس توى لهما خلال مدة البحث

والناجم عن الازمة المالية التي تعرض لها العراق  2016مليار دولر على التوالي س نة 

جراء انخفاض اسعار النفط والذي يعتبر المصدر الرئيسي للتمويل والحصول موارد النقد 

 الاجنبي .

 
 

( نفسه بان نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى حجم 6عموما يتبين من الجدول )

-2010( خلال مدة البحث )%95.7الاس تيرادات من السلع والخدمات بلغت )

( ، وهي تعتبر نس بة مرتفعة وسشير الى ان حجم احتياطي النقد الاجنبي في 2016

( شهرا . 11.5لسلع والخدمات لمدة )العراق يكفي لتغطية و تمويل الاس تيرادات من ا

وبذلك فاإن هذه النس بة قد تجاوزت نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى حجم 

( بحيث  %50  - %30من قبل الكثيرمن الاقتصاديين بين )ةالاس تيرادات والمحدد

(اشهر .)حريتي ،  5 -  3تكونكافية لتغطية الاس تيرادات لمدة تتراوح بين ) 

وبذلك يكون العراق ضمن المنطقة ال منة وفق هذا المؤشر  ( 162، 2006\2005

 ايضا .

 

جمالي:        نس بة حصة الفرد من الدين الخارجي الى حصته من الناتج المحلي الا -5  

يعتبر هذا المؤشر مكملا لمؤشر نس بة المديونية الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي ، 

ت الاساس ية الذييؤثر على الانفاق العام ، وهو لنه يأ خذ في الاعتبار احد المتغيرا

حجم السكان، وذلك من خلال قسمة قيمة الدين العام الخارجي على عدد السكان 

ل يجاد حصة الفرد من الدين الخارجي ، للوصول الى مؤشر نس بة حصة الفرد من 

 الدين الخارجي الى حصته من الناتج المحلي الاجمالي .  

 

 
 

( يتبين بأ ن نس بة حصة الفرد من الدين الخارجي الى حصته 7من خلال الجدول )

وهي اعلى مس توى لها خلال  2010( س نة %44.9من الناتج المحلي الاجمالي بلغت )

الاجمالي عند ادنى ( وذلك لكون حجم الناتج المحلي 2016-2010مدة البحث )

( مليار دولر والذي ادى الى ان تكون حصة الفرد من 135.5مس توى له والبالغ )

( دولر. بعدها 4170.5الناتج المحلي الاجمالي عند ادنى مسس توى لها ايضا والبالغة )

 2014بدأ ت هذه النس بة بالنخفاض المس تمر حتى وصلت الى ادنى مس توى لها س نة 

لك بسبب انخفاض حجم الدين الخارجي في تلك الس نوات ( وذ%24.8مسجلة )

وارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي ، وبالتالي انخفاض حصة الفرد منه من جهة 

ومايترتب عليه من من ارتفاع حصة الفرد منه من جهة اخرى ، والناجم عن التحسن 

الاجمالي . الا ان  على حجم الناتج المحلي في حجم الناتج النفطي والذي انعكس ايجابا

 2016و  2015الملاحظ ان هذه النس بة اتجهت الى الارتفاع مرة اخرى وللس نتين 

، وهذا الارتفاع يعود  2016( س نة %37.2على التوالي وبمعدلت عالية حتى بلغت )



 99          مجلة جامعة التنمية البشرية

JUHD  |  https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp90-101 

( 66.1الى ارتفاع حصة الفردمن الدين الخارجي والذي سجل اعلى مس توى له والبالغ )

والذي ادى الى ارتفاع حصة الفرد منه من جهة ، وانخفاض  ،2015مليار دولر س نة 

حجم الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي انخفاض نصيب الفرد منه من جهة اخرى ، بسبب 

ال ثار الناجمة عن الازمة المالية في العراق والناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط 

نية التي شهدها العراق منذ النصف الثاني ، بالضافة الى الظروف الس ياس ية والام 

والذي ترتب عليها لجوء العراق الى الاس تدانة من الخارج لتمويل  2014من س نة 

 متطلبات تمويل العمليات الحربية .

متوسط حصة الفرد من الناتج  يلاحظ بان ( نفسه7عموما ومن خلال الجدول )

والتي سشير ، (  2016 – 2010ة )( للمد%32.9المحلي الاجمالي في العراق قد بلغ )

الى ان العراق لم يصل بعد الى منطقة الخطورة بالنس بة للمديونية الخارجية ، اي انه 

ليزال ضمن الحدود ال منة للمديونية الخارجية ، وذلك استنادا الى  الدراسات التي 

ة طالما سشير الى ان  المديونية الخارجية حسب هذا المؤشر  تكون ضمن الحدود ال من

من الناتج المحلي الاجمالي تقلعن) تهان نس بة حصة الفرد من الدين الخارجي الى حص

50%. ) 

 

 نس بة الدين الخارجي الى الايرادات العامة: -6

يعد هذا المؤشر من المؤشرات المس تخدمة لتحديد عبء المديونية الخارجية ،  

د الدين الخارجي المتراكم حيث ان هذا المؤشر يعبر عن عدد الس نوات اللازمة لتسدي

 على الحكومة .

 

 
 

( يتبين بأ ن نس بة الدين الخارجي الى الايرادات العامة 8عند ملاحظة الجدول ) 

( %68.2، بعدها بدأ ت بالنخفاض حتى وصلت الى ) 2010(س نة %96.8بلغت ) 

لك بسبب ارتفاع حجم الايرادات العامة على التوالي ، وذ 2012و  2011للس نتين 

( مليار 82.4والناجم عن ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات والذي بلغ )

(  5( مليار دولر في هاتين الس نتين على التوالي .) انظر الجدول 97.0دولر و ) 

حتى وصلت الى )  2013الا ان هذه النس بة بدأ ت بالرتفاع المس تمر منذ س نة 

وهي اعلى مس توى لها خلال مدة البحث )  2016( وذلك في س نة 135.9%

( ويعود سبب ذلك الى انخفاض حجم الايرادات العامة للعراق من جهة  2010-2016

مسجلا ادنى مس توى له  2016(مليار دولر س نة 47.03والذي وصل الى الى ) 

عربيع النفط  خلال مدة البحث . وهذا الانخفاض كان بسبب التراجع الكبير في س

، 2017) اوابك ، 2016( دولر للبرميل في كانون الثاني 26.5حيث وصل الى )

 2015( اضافة الى ارتفاع حجم الدين الخارجي من جهة اخرى وخصوصا في س نة 112

 ( مليار دولروهو اعلى مس توى له خلال مدة البحث .66.1والبالغ ) 

ط نس بة الدين الخارجي الى ( نفسه يلاحظ بان متوس8عموما ومن الجدول ) 

( خلال مدة البحث ، والتي تعني ان العراق يحتاج %86.6الايرادات العامة بلغ ) 

 الى متوسط ايرادات عشرة اشهر تقريبا لتسديد الدين الخارجي  المتراكم عليه  .

 

 س تنتاجات والمقترحات الا

 اإول : الاس تنتاجات 

 س تنتاجات التالية :من خلال البحث فقد تم التوصل الى اهم الا

 

( مليون دولر س نة 2089066.8بلغ حجم المديونية الخارجية للدول النامية ) -1

وبنس بة زيادة  2016( مليون دولرس نة 6876978، الا انه ارتفع الى ) 2000

( مما يشير الى خطورة هذه الظاهرة ، خصوصا اذا علمنا بان حجم المديونية 229.2%)

( %3.19،والذي كان يشكل حوالي ) 1970دولر س نة  ( مليون66791.89كان )

على التوالي  .والملاحظ ان  2016و 2000( من حجم المديونية للس نتين %0.97و)

الديون طويلة الاجل ل تزال سس تحوذ على النس بة الاكبر من المديونية الخارجية 

لموازنات ، مما يشكل عبئاماليا كبيرا على ا 2016( س نة  %79.3والتي تصل الى ) 

العامة في تلك الدول والمتمثلة بارتفاع المبالغ المخصصة لخدمتها كونها تمنح بفوائد أ على 

 مقارنة  بالديون قصيرة الاجل .

(.  2016 -2010أ ن اجمالي الدين العام قد أ خذ اتجاها تصاعديا خلال المدة )  -2

( منه ، %86وشكل الدين الخارجي ) 2010( مليار دولر س نة 70.8حيث بلغ )

( مليار دولر س نة 111.1واس تمر اجمالي الدين العام بالرتفاع حتى وصل الى )

( والمتبقي منه كان من نصيب الدين %57.5، حيث شكل الدين الخارجي )2016

( ، اي ان الدين الخارجي اس تحوذ على النس بة الاكبر من %42.5الداخلي بنس بة )

، حيث بلغ متوسط نس بة الدين الخارجي  اجمالي مديونية العراق خلال مدة البحث

 ( للدين الداخلي .%24( مقابل حوالي )%76الى اجمالي الدين العام حوالي )

 %32.9بلغ متوسط نس بة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي في العراق )  -3

( .وعند مقارنة هذه النس بة مع نفس النس بة بالنس بة 2016 – 2010(خلال المدة )

(، يلاحظ بأ ن العراق وفق هذا  %33.2بلدان النامية لنفس المدة والتي بلغت ) لل 

المؤشرداخل ضمن التصنيف العام للبلدان النامية . وكذلك عند مقارنة هذه النس بة 

للعراق مع النسب الاسترشادية الموضوعة من قبل المنظمات الدولية للحدود ال منة 

( ،  %75 - %25النامية والتي تتراوح بين )  للمديونية الخارجية بالنس بة للبلدان

 يتبين بأ ن العراق يقع ضمن الحدود ال منة للمديونية الخارجية .
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بلغ متوسط نس بة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات في  -4

( ، والتي تعتبر نس بة مقبولة وضمن 2016-2010( خلال المدة )%88.5العراق ) 

للمديونية الخارجية ، وذلك من خلال مقارنتها مع متوسط نفس النس بة الحدود ال منة 

( . وكذلك عند 2016-2010( لنفس المدة) %99.9للبلدان النامية والتي بلغت )

مقارنتها مع المؤشرات الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحدود 

رجي الى حجم الصادرات من المديونية الخارجية ال منة والتي تحدد نس بة الدين الخا

( . بالضافة الى ان دول نادي باريس  %200 - %100السلع والخدمات بين ) 

 .  %275تعتبر المديونية مرتفعة اذا ما ازدادت نس بة المديونية الى الصادرات عن 

بلغ متوسط نس بة خدمة الدين الخارجي الى حجم الصادرات من السلع والخدمات  -5

( ، فعند مقارنتها مع  نفس %1.89( )2016-2010دة البحث )في العراق خلال م

( يكون العراق ضمن الحدود %31.1النس بة ولنفس المدة للبلدان النامية والبالغة )

ال منة للمديونية الخارجية، اما عند مقارنتها مع المؤشرات الصادرة من قبل كل من 

ارجية ال منة والتي تحدد هذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحدود المديونية الخ

(. يتضح بأ ن العراق يقع ضمن الحدود ال منة للمديونية %25و %15النس بة بين )

 الخارجية وهو بعيد جدا عن مرحلة خطر المديونية الخارجية وفق هذا المؤشر .

ان متوسط نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى الدين الخارجي في العراق للمدة  -6

( وهي تعتبر نس بة جيدة باعتبار ان احتياطي %99.5قد بلغ )  (2016- 2010)

النقد الاجنبي يغطي تقريبا الدين الخارجي للعراق . وكذلك فقد بلغ نس بة احتياطي 

( خلال نفس %95.7النقد الاجنبي الى حجم الاس تيرادات من السلع والخدمات )

النقد الاجنبي في العراق المدة ، وهي تعتبر نس بة مرتفعة وسشير الى ان حجم احتياطي 

( شهرا . وبذلك 11.5يكفي لتغطية و تمويل الاس تيرادات من السلع والخدمات لمدة )

فاإن هذه النس بة قد تجاوزت نس بة احتياطي النقد الاجنبي الى حجم الاس تيرادات 

( بحيث تكون كافية  %50  - %30من قبل الكثير من الاقتصاديين بين ) ةوالمحدد

وبذلك يكون العراق ضمن (اشهر . 5 -  3ادات لمدة تتراوح بين ) لتغطية الاس تير 

 المنطقة ال منة وفق هذا المؤشر ايضا .

( خلال مدة %32.9بلغ متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العراق ) -7

شير الى ان العراق لم يصل بعد الى منطقة الخطر بالنس بة للمديونية يي البحث ، و الذ

جية ، اي انه ليزال ضمن الحدود ال منة للمديونية الخارجية ، وذلك استنادا الى  الخار 

الدراسات التي سشير الى ان  المديونية الخارجية حسب هذا المؤشر  تكون ضمن 

الحدود ال منة طالما ان نس بة حصة الفرد من الدين الخارجي الى حصته من الناتج 

 ( . %50المحلي الاجمالي تقل عن) 

( خلال مدة %86.6ان متوسط نس بة الدين الخارجي الى الايرادات العامة بلغ )  -8

البحث ، والتي تعني ان العراق يحتاج الى متوسط ايرادات عشرة اشهر تقريبا 

 لتسديد الدين الخارجي  المتراكم عليه  .

من خلال جميع المؤشرات السابقة يس تنتج بأ ن العراق يقع ضمن الحدود ال منة  -9

 (  2016 -2010مديونية الخارجية خلال مدة البحث ) لل

 

 ثانيا : المقترحات 

نه بالمكان تقديم المقترحات  من خلال الاس تنتاجات التي توصل اليها البحث ، فاإ

 التالية :    

للتغلب على مشكلة المديونية الخارجية وتخفيفها فانه لبد من معالجة الاختلال  -1

الاقتصاد العراقي وذلك لرفع مساهمة القطاعات الاقتصادية  الهيكلي الذي يعاني منه

المختلفة في توليد الدخل والناتج والصادرات، بغية تنويع مصادر الدخل وبالتالي تقليل 

الاعمادد على انتاج وتصدير النفط الذي جعل الاقتصاد العراقي رهينة للتقلبات التي 

تي تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي تحدث بصورة متكررة في سوق النفط الدولية وال

 والاقتصادي للعراق .

ضرورة الاهمادم بدائرة الدين العام في وزارة المالية وتفعيل عمل هذه الدائرة، من  -2

خلال قيامها بوضع اطار استراتيجي لدارة الدين العام في العراق لضمان الاس تغلال 

وتوجيهه نحو الاس تخدامات المثلى  الامثل للدين العام ) بالخص الدين الخارجي (

من اجل توس يع ورفع الطاقات الانتاجية للاقتصاد الوطني وبالتالي ايجاد بدائل اخرى 

 لتمويل الموازنة العامة ، وتقليل الاعمادد على الدين الخارجي مس تقبلا .

ضرورة الاهمادم بالستثمار الاجنبي ومحاولة جذب المستثمرين الاجانب باعتباره  -3

مصدرا بديلا للدين الخارجي ، والذي ليترتب عليه اية التزامات مالية تجاه الخارج 

.وذلك من خلال تأ مين المناخ الس ياسي والاقتصادي والامني والتشريعي الذي 

 يتطلبه الاستثمار الاجنبي .

العمل الجاد من اجل القضاء على ظاهرة الفساد المالي والاداري ، من خلال  -4

المؤسسات الرقابية والقضاء ، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه تفعيل دور 

المتجاوزين على المال العام ، لضمان تحقيق الشفافية والمسائلة من اجل المحفاظة على 

المال العام من الهدر والضياع وسوء الاس تغلال .وتنظيف سجل العراق في هذا المجال 

فع مس توى التصنيف الئمادني له . والتي تعتبر والذي يمهد الطريق امام تحسين ور

 خطوة ضرورية ايضا لتشجيع الاستثمار الاجنبي واس تقدامه للبلد .

ضرورة العمل الجاد للتوصل الى اتفاق مع البلدان العربية الخليجية )السعودية  -5

والكويت وقطر( من اجل الغاء اوشطب الديون التي تطالب بها والتي تقدرمابين ) 

( ملياردولر، بالضافة الى الديون المعلقة وغير المعالجة على العراق لكل من  30-40

 تركيا والمغرب والاردن وليبيا ، بغية تصفية هذا الملف المعلق منذ س نوات عدة . 

العمل على ربط ادارة الدين العام باطار اقتصادي كلي واضح وسليم ، سسعى  -6

 الاس تمرار في تحمل مس توى الدين العام ومعدل الحكومة من خلاله لضمان القدرة على

نموه ، وسعيا لتقليل الاعمادد عليه مس تقبلا ، من خلال تبني س ياسات مالية 

ونقديةملائمة في اطار س ياسة اقتصادية كلية سليمة التي تضمن نجاح تلك الس ياسات 

 على اعتبار وجود اعمادد متبادل بين الادوات المس تخدمة في تنفيذها . 

 لمصادر والمراجعا

اثر عجز الموازنة العامة في مصر في الدين الخارجي باس تخدام ( 2015) .نيفين فرج ابراهيم  .ابراهيم 

 .   71التكامل المشترك والس ببية ، بحوث اقتصادية عربية ،العدد 

                                                                                                 .https://data.albankaldawli.orgبيانات  الدولي البنك 

اثر الديون الخارجية وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان ( ٢٠٠٤) .عودة ناجي فرهود  .الحمداني  

النامية )دراسة حالة السودان (، اطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان 

 وجيا.للعلوم والتكنول

 . www.alarabiya.net اس تدامة الدين العام  (٢٠١٢.)محمد ابراهيم  .السقا

قيا  اس تدامة الدين العام في  (2015.)مهند عزيز محمد  .د. هناء عبد الحسين و الشلال  .الطائي 

(  2011 – 1990ردن (للمدة )ظل برامج الاصلاح الاقتصادي لدول مختارة ) مصر والا

 (  17،مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ، العدد ) 

ئمادن الصادرات ، نشرة ضمان الاستثمار ، أ فاق الاقتصادات   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واإ

 .   2017، 4،العدد 2018العربية لعام 

المطرقة والس ندان " ازمتا الدين العام والعجز الاقتصاد المصري بين  (201٦. )د.كمال امين .الوصال

 ." ، القاهرة –البحث عن مخرج –في الموازنة العامة 

http://www.alarabiya.net/
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JUHD  |  https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp90-101 

،  2017، التقرير الاحصائي الس نوي (2017 .)منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول .أ وابك  

 الكويت .

راط ؟ ، مجلة التمويل الليبرالية الجديدة : هل شابها الاف (٢٠١٦.)جوناتان وأ خرون  .أ وس تيري 

 (. 53والتنمية ، صندوق النقد الدولي ،  العدد ) 

ادارة الديون الخارجية ، سلسلة جسر التنمية ،المعهد العربي للتخطيط ،  (٢٠٠٤.)العبا   .بلقاسم 

 العدد الثلاثون ،الس نة الثالثة ، الكويت.

 .www.mof.gov.iq 2 صلية/نشرة الدين العام الف (2017 .)وزارة المالية .جمهورية العراق

اشكالية الديون الخارجية وأ ثارها على التنمية الاقتصادية ( 2005/2006 .)فضيلة جنوحات .حريتي

في الدول العربية " حالة بعض الدول المدينة " ،اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية 

 ة الجزائر ،.وعلوم التس يير ، جامع

دراسة حالة  –دراسة وتحليل مديونية بلدان العالم الثالث  (2007/2008. )بن الطاهر  .حسين

اطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التس يير،  –الجزائر 

 . -قس نطينة –جامعة منتوري 

م المصري ) روية تحلية ( ، المعهد المصري ازمة الدين العا (201٦.)د. اشرف محمد  .دوابة  

 للدراسات الس ياس ية والاستراتيجية ،دراسات اقتصادية. 

 احصاءات الدين الخارجي " مرشد لمعديها ومس تخدميها "، (201٤.)صندوق النقد الدولي  

 واش نطن العاصمة.

 ( 2016-1012صندوق النقد الدولي ، أ فاق الاقتصاد العالمي للس نوات ) 

ازمة الديون الخارجية وأ ثارها على الاقتصادات العربية_ دراسة  (١٩٩٢. )د. جميل  .اهر ط

 تحليلية _،المجلة العلمية لكلية الادارة والاقتصاد ،جامعة قطر ، العدد الثالث .

،مجلة  -اس بابها وس بل مجابهتها  –ازمة المديونية الخارجية للبلدان النامية  (2٠٠٨. )اياد حماد  .عبد 

 جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ، العدد الثاني.

( ،وزارة المالية  2014- 2010تحليل مسارات الدين العام للمدة )  (201٦. )نور شدهان  .عداي

 ، الدائرة الاقتصادية ، قسم الس ياسات الاقتصادية ، بغداد.

 .اد النفطي " نبذة مختصرة " س ياسة الدين العام وخصائص الاقتص(2015. )احمد ابريهيي  .علي

ال ثار " بالتطبيق على  –المؤشرات  –الدين العام " المفاهيم  (20٠٣.)د. محمد عبد الحليم  .عمر 

حالة مصر، بحث مقدم الى ندوة ) ادارة الدين العام ( ، مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد 

 الاسلامي ، جامعة الازهر ، القاهرة  .

دراسات في التنمية الاقتصادية ،  (201٤. )د. عبد الرحمن  .لطيف و بن سانية د. عبد ال .مصطفى 

 .مكتبة حسن العصرية ، بيروت
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